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– المقدمة: 
 

أدت العولمة وتحرير الأسواق المالية وتحول الكثير من دول العالم إلى مفهوم الاقتصاد الحر , إلى فتح أسواق دولية جديدة يمكن من خلالها أن تحقق الشركات أرباحا ً مرتفعة , تمكنها من التوسع في مجال أنشطتها مما له من أثر في خلق فرص استثمارية جديدة وزيادة فرص العمل بالشكل الذي يؤدي إلى نمو وتقدم اقتصاديات الدول التي تنتمي إليها تلك الشركات , وفي نفس الوقت أدت هذه العوامل إلى تعرض الشركات إلى المنافسة الشرسة وإلى قدر كبير من التذبذبات الرأسمالية , وقد أصبحت الشركات الوطنية تعلم أنه لكي تتوسع وتصبح قادرة على كسب مزايا العولمة وتحرير الأسواق المالية وتجنب المنافسة الشرسة , فإنها تحتاج إلى مستويات من رأس المال تتعدى إمكانيات مصادر التمويل التقليدية , وأصبح عدم القدرة على جذب هذه المستويات من رأس المال يهدد وجود تلك الشركات , بل وقد يمتد الأثر سلبيا ً على اقتصاديات الدول التي تنتمي إليها تلك الشركات , فعدم كفاية رأس المال يعمل على محو القدرة التنافسية للشركات وتقليص فرص العمل ، فالشركات التي لا تتمكن من زيادة رأسمالها عن طريق جذب الاستثمارات إليها سوف تتحول إلى مجرد شركة تابعة للشركات العالمية متعددة الجنسيات بل وأكثر من ذلك قد تواجه تلك الشركات خطر خروجها خارج الأسواق العالمية .
1) – مفهوم حوكمة الشركات : 

نشأة الحوكمة:
 بعد ظهور نظرية الوكالة ""Agenct Theory و إلقاء الضوء على المشاكل الناشئة بين أعضاء مجالس الإدارة للشركات و المساهمين نتيجة تعارض المصالح كل ذلك أدى إلى الاهتمام بضرورة إيجاد قوانين و لوائح تعمل على حماية مصالح المساهمين و الحد من التلاعب المالي و الإداري الذي قد يقوم به اعضاء مجلس الإدارة مما دفع كل من "Janson & Alkling" عام 1976  إلى الاهتمام بمفهوم حوكمة الشركات و إبراز أهميته و دوره في الحد أو التقليل من المشاكل الناشئة نتيجة الفصل بين الملكية و الإدارة و التي تمثلها نظرية الوكالة.                           

ظهر مصطلح حوكمة الشركات (Corporate Governance) أو “الحوكمة” على غرار مصطلحات أخرى مثل الخصخصة        (Privatization) والعولمة (Globalization) , وكلها مصطلحات حديثة العهد على اقتصاديات الدول النامية ومؤسساتها ووحداتها الاقتصادية ، وقد تعاظم الاهتمام بمفهوم حوكمة الشركات خلال العقود القليلة الماضية نظرا ً للانهيارات المالية والأزمات الاقتصادية التي شهدتها العديد من الدول في أسواق المال والشركات , والتي كان احد أهم أسبابها عدم الإفصاح الكامل والشفافية فيما يتعلق بالمعلومات المالية والمحاسبية للعديد من الشركات والوحدات الاقتصادية في أسواق المال .  
فقد عرفتها منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية ((OECD)) على أنها:
(( مجموعة من العلاقات بين إدارة الشركة و مجلس إدارتها و المساهمين و أصحاب المصالح و تشمل أيضا الهيكل الذي توضح من خلاله أهداف الشركة و وسائل تحقيقها و مراقبة الداء )). 
ومن الممكن طرح التساؤل التالي : لماذا الحوكمة في الشركات ؟ 

إن الإجابة على هذا التساؤل تعود بنا إلى نظرية الوكالة, فنتيجة كبر أحجام المشروعات وتعقد عملياتها وانفصال الملكية عن الإدارة أصبح هناك علاقات وكالة متعددة في المنشآت: 

1- علاقة الوكالة بين الملاك و الإدارة.
2- علاقة الوكالة بين المساهمين والإدارة .

3- علاقة الوكالة بين الملاك والمراجع الخارجي . 

4- علاقات وكالة أخرى . 

ولأن كل طرف يسعى إلى تعظيم منفعته الذاتية وتحقيق مصالحه ولو على حساب الآخرين , لذلك ت
نشأ مشكلات الوكالة وأخلاقيات التعامل , وتسعى الحوكمة إلى ضمان الانضباط السلوكي والتوازن في تحقيق مصالح جميع الأطراف وكيفية الرقابة الفعالة وإدارة المخاطر , والشكل التالي يوضح الأطراف المعنية بتطبيق مفهوم الحوكمة : 
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         وبالتالي يمكننا تعريف حوكمة الشركات بأنها : (( النظام المتكامل الذي يتم من خلاله توجيه أعمال المنظمة ورقابتها على أعلى مستوى من اجل تحقيق التوازن بين أهدافها وأهداف الأطراف الأخرى المرتبطة بها )) . 
  

ولذلك فإن مصطلح حوكمة الشركات (Corporate Governance) يشير إلى عدة خصائص يجب على المدير المالي الأخذ بها وهي :
1- الانضباط: أي إتباع السلوك الأخلاقي المناسب والصحيح.
2- الشفافية: أي تقديم صورة حقيقية لكل ما يحدث.
3- الاستقلالية : أي لا توجد تأثيرات وضغوط غير لازمة للعمل .
4- المساءلة : أي إمكان تقييم وتقدير أعمال مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية .
5- المسؤولية : أي مسؤولية مجلس الإدارة أمام جميع الأطراف ذات المصلحة في المنشأة                     لعدالة: أي يجب على مجلس الإدارة احترام حقوق مختلف المجموعات أصحاب المصلحة 

والباحث يرى أن مفهوم حوكمة الشركات هو تعبير واسع يتضمن الأنظمة والقواعد الخاصة بالرقابة على أداء الشركة وتنظيم العلاقات بين مجلس الإدارة والمديرين والمساهمين وأصحاب المصالح الأخرى , والتأكيد على أن الشركة يجب أن تدار لصالح المساهمين وما يترتب على ذلك من المساءلة التي يخضع لها المدير المالي , والمعلومات التي يجب عليه الإفصاح عنها وأيضا ً المعايير المحاسبية التي تطبق على الشركة وقوانين الإفلاس وعدم الملاءة المالية , وغير ذلك من المبادئ والقواعد التي تحدد كيفية عمل الشركة وفق هيكل معين أو آلية محددة تضمن توزيع الحقوق والواجبات فيما بين جميع الأطراف بشكل يحقق أهدافهم جميعا ً وعلى التوازي .  

2) – المحددات الأساسية التي يجب على المدير المالي مراعاتها لتطبيق مفهوم حوكمة الشركات :
 

لكي يتمكن المدير المالي وبالتالي الشركة الاستفادة من مزايا تطبيق مفهوم حوكمة الشركات , يجب أن تتوافر مجموعة من المحددات والعوامل الأساسية التي تضمن التطبيق السليم لمبادئ حوكمة الشركات , ويوضح الشكل (3) هذه المحددات , وتشتمل هذه المحددات والعوامل على مجموعتين :
      




	1- القوانين واللوائح .

2- وجود نظام مالي جيد .

3-  كفاءة الهيئات والأجهزة الرقابية .

4- دور المؤسسات غير الحكومية . 

	1- القواعد المطبقة .

2- الهيكل الإداري .

3- السلطات والمسؤوليات . 


                                    الشكل (3) المحددات الأساسية لتطبيق مفهوم حوكمة الشركات
3.1) – المحددات الخارجية: 

وهذه المحددات تمثل البيئة أو المناخ الذي تعمل من خلاله الشركات والتي قد تختلف من دولة إلى أخرى , وهي عبارة عن :

أ – القوانين واللوائح التي تنظم العمل في الأسواق مثل : قوانين الشركات وقوانين سوق المال والقوانين المتعلقة بالإفلاس وأيضا ً القوانين التي تنظم المنافسة والتي تعمل على منع الاحتكار .

ب – وجود نظام مالي جيد بحيث يضمن توفير التمويل اللازم للمشروعات بالشكل المناسب الذي يشجع على التوسع والمنافسة الدولية .
ج – كفاءة الهيئات والأجهزة الرقابية مثل هيئات سوق المال والبورصات وذلك عن طريق إحكام الرقابة على الشركات , والتحقق من دقة وسلامة البيانات والمعلومات التي تنشرها , وأيضا ً وضع العقوبات المناسبة والتطبيق الفعلي لها في حالة عدم التزام الشركات .

د – دور المؤسسات غير الحكومية في ضمان التزام أعضائها بالنواحي السلوكية والمهنية والأخلاقية ، والتي تضمن عمل الأسواق بكفاءة وتتمثل هذه المؤسسات غير الحكومية في جمعيات المحاسبين والمراجعين ونقابات المحامين على سبيل المثال .             
) – المحددات الداخلية : 

وهي تشتمل على القواعد والأساليب التي تطبق داخل الشركة والتي تتضمن وضع هيكل إداري سليم يوضح كيفية اتخاذ القرار المالي داخل الشركة وتوزيع السلطات والواجبات بين الأطراف المعنية . 

ومن وجهة نظر الباحث يجب ملاحظة أن هذه المحددات سواء كانت داخلية أو خارجية , هي بدورها تتأثر بمجموعة أخرى من العوامل المرتبطة بثقافة الدولة والنظام السياسي والاقتصادي بها ومستوى التعليم والوعي لدى الأفراد ، فحوكمة الشركات ليست سوى جزء من محيط اقتصادي أكثر ضخامة تعمل في نطاقه الشركات , كما أن هذا يعني أنه ليس هناك نظام موحد لحوكمت الشركات يمكن أن يطبق في جميع الدول ويؤدي تطبيقه إلى الحصول على نفس النتائج , بل إن هناك مبادئ عامة لحوكمت الشركات تصدرها هيئات دولية متخصصة مثل صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية , ولكن عند تطبيق هذه المبادئ يجب الأخذ بعين الاعتبار ثقافة الدولة المراد التطبيق بها وما يرتبط بها من نظم سياسية واقتصادية وقانونية وتعليمية , وفي نفس الوقت يجب أن تكون تلك المبادئ متطورة بطبيعتها وينبغي  أن يتم مراجعتها كل فترة في ضوء حدوث تغيرات كبيرة في الظروف التي تعيشها الدولة , فعلى سبيل المثال يقوم مركز المشروعات الدولية الخاصة  "Center for International Private Enterprise" (CIPE)  بمصر بالاهتمام بمفهوم حوكمة الشركات وبالأساليب المناسبة بتطبيقه بما يتلاءم مع طبيعة النظم السياسية والاقتصادية والثقافية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وذلك عن طريق عقد الندوات العلمية وإصدار التوصيات وإعداد البرامج التي من شأنها زيادة الوعي لدى المستثمرين ومتخذي القرارات بحكومات الدول لأهمية الدور الذي يمكن أن  تلعبه الحوكمة على مستوى الشركات وعلى مستوى اقتصاديات الدول . 

3) – أهمية حوكمة الشركات بالنسبة للمدير المالي : 

 إن مفهوم حوكمة الشركات له العديد من المزايا والمنافع التي يمكن للمدير المالي والشركة أن تجني ثمارها وهي : 

1- تخفيض المخاطر المتعلقة بالفساد المالي والإداري أو المتعلقة بالأزمات المالية التي يمكن أن تواجهها الشركة .
2- الشفافية والدقة والوضوح في القوائم المالية التي تصدرها الشركة وما يترتب على ذلك من زيادة ثقة المستثمرين بها واعتمادهم عليها في اتخاذ القرارات .
3- تيسير الحصول على التمويل وبتكلفة أقل .
4- حوكمة الشركات الجيدة تساعد على جذب الاستثمارات سواء الأجنبية أم المحلية ، وتساعد في الحد من هروب رؤوس الأموال .
فانهيار إحدى شركات الطاقة الضخمة (شركة إنرون Enron) والتي أدى انهيارها إلى انهيار أكبر شركة تدقيق في العالم (شركة آرثر أندرسون Arthur Andersen) لثبوت تورطها في المتلاعبات المالية التي تمت في شركة إنرون ، كما حصلت اختلاسات كبيرة في شركة ( WorldCom) للاتصالات وشركة ((Parma late الأوروبية للأغذية وغيرها من الأمثلة ، كل ذلك يؤكد أهمية حوكمة الشركات بالنسبة للإدارة المالية والشركة وأثرها الكبير في توجيه أعمال المنظمة ورقابتها على أعلى مستوى ممكن .
4) – بعض مبادئ حوكمة الشركات وصلتها بأنشطة الإدارة المالية : 

5.1) – مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) :

– المبدأ الخامس : الإفصاح والشفافية :

ينصص المبدأ الخامس على الآتي : " ينبغي على إطار حوكمة الشركات أن يتضمن القيام بالإفصاح السليم والصحيح في الوقت المناسب عن كافة الموضوعات الهامة المتعلقة بالشركة بما في ذلك المركز المالي والأداء وحقوق الملكية وحوكمت الشركات " . 

يعتبر وجود  نظام إفصاح قوي يشجع على الشفافية الحقيقية أحد الملامح المحورية للإشراف على الشركات القائمة على أساس السوق , والذي يعتبر أمرا ً رئيسيا ً لقدرة المساهمين على ممارسة حقوق ملكياتهم على أسس مدروسة , وتظهر التجارب في الدول ذات أسواق الأسهم الضخمة والنشيطة , أن الإفصاح يمكن أيضا ً أن يكون أداة قوية للتأثير على سلوك الشركات وحماية المستثمرين , كما يمكن 

لنظام الإفصاح القوي أن يساعد على اجتذاب رأس المال والمحافظة على الثقة في أسواق رأس المال , وعلى النقيض فإن ضعف الإفصاح والممارسات غير الشفافة يمكن أن يسهم في السلوك غير الأخلاقي وفي ضياع نزاهة السوق وبتكلفة ضخمة ليست بالنسبة للشركة ومساهميها فحسب بل وللاقتصاد في مجموعه أيضا ً , ويطلب المساهمون والمستثمرون المحتملون الوصول إلى معلومات منتظمة موثوق بها وقابلة للمقارنة بتفصيلات كافية عنها , كي يقيموا مدى إشراف الإدارة بهذا المجال ويمكنهم ذلك من اتخاذ قرارات مدروسة عن تقييم الشركة والملكية وتصويت الأسهم , ويؤدي عدم كفاية المعلومات أو عدم وضوحها إلى إعاقة قدرة الشركة على العمل وزيادة تكلفة رأس المال , ويساعد الإفصاح أيضا ً في تحسين فهم الجمهور لهيكل ونواحي نشاط الشركة وسياساتها وأدائها فيم يتعلق بالمعايير البيئية والأخلاقية وعلاقات الشركة مع المجتمع الذي تعمل فيه , وتؤيد مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الإفصاح في التوقيت المناسب لكافة التطورات المالية التي تنشأ بين التقارير الدورية المنتظمة , كما تؤيد أيضا ً نشر التقارير في نفس الوقت لكافة المساهمين بما يضمن المعاملة المتساوية , ويجب على الشركات في محافظتها على علاقات وثيقة مع المستثمرين والمشاركين في السوق أن تبذل عناية خاصة لعدم انتهاك هذا المبدأ للمعاملة المتساوية 
ينبغي  أن يتضمن الإفصاح على النتائج المالية ونتائج عمليات الشركة حيث تعتبر القوائم المالية المعتمدة من مراجع الحسابات والتي تظهر الأداء المالي والمركز لمالي للشركة .
وتتضمن في معظم الأحوال ميزانية الشركة وقائمة الأرباح والخسائر وقائمة التدفقات النقدية والملاحظات على 

القوائم المالية من أكثر المصادر استخداماً للحصول على المعلومات عن الشركات وفي صورتها الحالية فان الهدفين الرئيسيين للقوائم المالية هما:
· تمكين القيام بؤ لإشراف السليم وتوفير الأساس لتقييم الأسهم .
· كما أن مناقشات الإدارة وتحليلها للعمليات عادة ماتت ضمنه التقارير السنوية وهده  المناقشات تعتبر مفيدة إلى أقصى حد ا\ا ماتم نشرها جنباً إلى جنب مع مايصاحبها من قوائم مالية . 
· وأيضاً يجب أن يشتمل الإفصاح ولكنه دون أن يقتصر على المعلومات التالية :
1. النتائج المالية والتشغيلية للشركة .
2. أهداف الشركة .
3. حق الأغلبية من حيث المساهمة وحقوق التصويت.
4. أعضاء مجلس الإدارة والمديريين التنفي\يين الرئيسيين والمرتبات والمزايا الممنوحة لهم .
5. عوامل المخاطرة المنظورة.
6. المسائل المادية المتصلة بالعاملين وبغيرهم من أصحاب المصالح .
· هياكل وسياسات حوكمة الشركات.
· ينبغي اعداد ومراجعة المعلومات وك\لك الإفصاح بها بأسلوب يتفق ومعايير الجودة المحاسبية والمالية كما ينبغي أن يفي \لك الأسلوب بمتطلبات الإفصاح غير المادية وأيضاً بمتطلبات عمليات المراجعة .
· يجب الاضطلاع بعملية مراجعة سنوية عن طريق مراجع مستقل بهدف اتاحة المراجعة الخارجية والموضوعية للأسلوب المستخدم في اعداد وتقديم القوائم المالية .
· ينبغي  أن تكفل قنوات لتوزيع المعلومات امكانية حصول مستخدمي المعلومات عليها في الوقت الملائم وبالتكلفة المناسبة.
مسؤوليات المدير المالي المتعلقة بإدارة المخاطر وفقا ً لحوكمت الشركات :

 إن المدير المالي طرف رئيسي في عملية إدارة المخاطر وتتمثل المسؤوليات الأساسية للمدير المالي في : 

1- صياغة استراتيجية واضحة لكل مجال في إدارة المخاطر . 
2- تصميم أو الموافقة على هياكل تتضمن تفويضا ً واضحا ً للسلطة والمسؤولية عند كل مستوى . 
3- مراجعة وإقرار سياسات تحدد كميا ً وبوضوح المخاطرة المقبولة وتحدد كما ً ونوعا ً رأس المال المطلوب للتشغيل الآمن .
4- ضمان اتخاذ الخطوات الضرورية للتعرف على المخاطر المالية والتشغيلية وقياسها ومراقبتها والسيطرة عليها .
5- إجراء مراجعة دورية للضوابط الرقابية للتأكد من أنها ما تزال مناسبة .
6- الحصول على شروح وتفسيرات في حالة تجاوز المراكز للحدود المقررة , بما في ذلك إجراء مراجعات للائتمان الممنوح لأعضاء مجلس الإدارة والأطراف الأخرى ذات العلاقة وكفاية المخصصات المكونة لها .

7- ضمان أن وظيفة المراجعة الداخلية تشمل مراجعة للالتزام بالسياسات والإجراءات .
8- وضع وتنفيذ نظام للتقارير المالية يعكس بدرجة كافية المخاطر المالية .  
9- إنشاء لجنة خاصة بإدارة المخاطر وتتكون فقط من الأعضاء غير التنفيذيين . 
وقد نشرت مؤسسة الأبحاث البريطانية (AII) في عام 2000 كتيب بعنوان حوكمة الشركات ومجلس الإدارة , موضحة ً فيه أهمية إدارة المخاطر بالنسبة للمجلس , وكما أكدت فيه أن المنظمات يجب أن تتبع عملية فعالة ومستمرة للتعرف على المخاطر وقياس تأثيرها في ضوء مجموعة من الافتراضات وإجراء كل ما يلزم لإدارتها على نحو متصف بالمبادأة .
) -  حوكمة الشركات في سورية : 
 

وصف تقرير اقتصادي التجربة السورية في مجال حوكمت الشركات بأنها "خجولة" , مشيرا ً إلى أن سورية " بحاجة إلى زيادة التركيز على القوانين والمعايير الخارجية .. لتشكل الأرضية اللازمة للمباشرة بتطبيقات الحوكمة على الشركات السورية لتي تعاني كثيرا ً من الممارسات الإدارية السلبية والغير أخلاقية في بعض الأحيان ". 

وأضاف التقرير الذي أصدره المركز الاقتصادي السوري تحت عنوان " حوكمت الشركات في سورية .. شركة النماء.. نموذجاً لغياب الحوكمة " , أن مفهوم الحوكمة " يتلخص بوضع الضوابط والوسائل الرقابية التي تضمن حسن إدارة الشركات ، وتحد من التصرفات غير السليمة للمدراء ، وتؤدي إلى تفعيل دور مجالس الإدارة ".
وأشار التقرير إلى أن مفهوم ومبادئ حوكمت الشركات في سورية " متواجد في نسيج عدد من القوانين الحاكمة ولوائحها التنفيذية وتعديلاتها ، ولاسيما المراسيم والقوانين الصادرة خلال السنوات القليلة الماضية " , وتابع التقرير أن " هذه التشريعات وغيرها من القوانين والإجراءات والإصلاحات الإدارية والحكومية ستساهم في إرساء البنية التحتية القانونية المنظمة للأعمال والتي تشكل بدورها الإطار الملائم لتطبيق معايير حوكمت الشركات " , و إن أهم هذه القوانين هو القانون رقم (2) لعام 2005 
 ، والمتعلق بالمؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة , والذي ينظم هيكل وعمل هذه المنظمات ويحدد القواعد المالية الخاصة بعمل المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة الخاضعة لأحكام هذا القانون بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة المالية النافذة ‏, كما وأوضح التقرير الاقتصادي أن هذه التشريعات تشمل أيضا ً إحداث هيئة الأوراق والأسواق المالية ومرسوم يسمح بإعادة تقويم الأصول الثابتة لأي مؤسسة فردية أو شركة , وقانون التجارة الجديد , وقانون الشركات الجديد , وقانون المنافسة ومنع الاحتكار, وإحداث الهيئة العامة للضرائب والرسوم .

واعتبر التقرير أن سورية " قطعت خطوات لا بأس بها في مجال الحوكمة في القطاع المصرفي متمثلة بحزمة القرارات والإجراءات التي أخذها مجلس النقد والتسليف " , كما أنها " قطعت خطوة مهمة في طريق الحوكمة في قطاع التأمين من خلال نظام الحوكمة الصادر بموافقة هيئة التأمين السورية للعام 2007 (( مثل القرار رقم 127 / 100/ م.إ الصادر في 18 / 10 / 2007 
 الخاص بنظام الحوكمة المؤسساتية في شركات التأمين , والذي يحدد مجموعة الضوابط التي تحددها أنظمة الشركة لتحكم العلاقة بين مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية , ومساهميها وجميع الأطراف ذات العلاقة )) ".
   الخلاصة : 

العدل والشفافية والمسؤولية والمساءلة هي القيم الأساسية لمفهوم حوكمت الشركات وهي أيضاً مبادئ أساسية للديمقراطية , وعلى ضوء الأزمات المالية التي حدثت مؤخرا ً قفز مفهوم حوكمت الشركات إلى صدارة الأحداث وأضحى قضية ً رئيسة ً بالنسبة إلى الأعمال في أي اقتصادٍ من الاقتصاديات الآخذة في العولمة بصورة متزايدة , وقد أخذت مجتمعات الأعمال في تعلُّم وإعادة تعلُّم درس مفاده أنَّه لا يوجد أيُّ بديل يُغني عن وضع الأنظمة الأساسية للأعمال و الإدارة موضع التنفيذ لكي تُصبح تلك الأعمال ذات قدرة على المستوى الدولي ولكي تجذب الاستثمارات .
فحوكمة الشركات الجيدة تؤدي إلى : تقليل المخاطر , تحفيز الأداء , تحسين فرص الوصول إلى أسواق رأس المال , تحسين القدرة على تسويق المنتجات والخدمات , تحسين القيادة ,زيادة الشفافية والقابلية للمحاسبة الاجتماعية .
أخيرا ً فان التطبيق الجيد لمبادئ حوكمت الشركات إذا ما تم انجازها بشكل سليم فإنها تمثل سبيل التقدم لكل من الأفراد والمؤسسات والمجتمع ككل , لأن ذلك يضمن للأفراد قدرا ً مناسبا ً من الضمان لتحقيق ربحية معقولة لاستثماراتهم , كما تضمن تلك الآليات قوة وسلامة أداء المؤسسات , ومن ثم تدعيم واستقرار تقدم الأسواق المالية والاقتصاديات والمجتمعات  .  
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